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"الغنم» «ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة» ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات 
عوار ولا تيسا إلا أن يشاء المصدق» وماكان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.» قال ابن وهب: 
وإن يونس بن يزيد ذكره عن ابن شهاب عن سام وعبيد الله ابني عبد الله بن عمر» عن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - بنحو ذلك. 
قال ابن وهب: وإن الليث أخبره أنه مع يحبى بن سعيد يقول: الخليطان في المال لا يفرق بينهما في الصدقة 
وهو ما اجتمع على الفحل والراعي والحوض» وإن الليث ومالكا قالا: الخليطان في الإبل والبقر والغنم سواء. 
قال ابن وهب: وإن مالكا قال: إذا كان الحوض والدلو والراعي والمراح والفحل واحدا فهما خليطان. 
قال ابن وهب عن مالك قال: لا تحب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تحب فيه الصدقة 
فإن كان لأحدهما ما لا تحب فيه الصدقة كانت الصدقة على الذي له ما تحب فيه الصدقة ولم يكن على الآخر 
شيء» وإن كان لأحدهما ألف شاة أو أقل وللآخر أربعون شاة أو أكثر كانا خليطين يترادان الفضل بينهما 
بالسوية. 
قال ابن وهب: وإن أبا بكر عبد الله بن يزيد بن هرمز وعبد العزيز بن أبي سلمة قالا مثل قول مالك. 
قال ابن وهب: وقال مالك: تفسير لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة؛ إِنما يعني بذلك 
أصحاب المواشي وذلك أن ينطلق النفر الثلاثة الذين لكل واحد منهم أربعون شاة» وقد وجب على كل واحد 
منهم في غنمه الصدقة فيجمعوتما إذا أظلهم المصدق لكلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة فنهوا عن ذلك. 
قال مالك: وتفسير ولا يفرق بين مجتمع؛ أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة فيكون عليهما 
في ذلك ثلاث شياه, فإذا أظلهما المصدق فرقا غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة» فنهوا عن ذلك 
فقيل لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة وهذا الذي معت في ذلك. 


[الغنم يحول عليها الحول فيذبح صاحبها منها ويأكل ثم يأتيه الساعي] 

في الغنم يحول عليها الحول فيذبح صاحبها منها ويأكل ثم يأتيه الساعي قال: وقال مالك: لو أن رجلا كانت 
عنده غنم فحال عليها الحول فذبح منها وأكل» ثم إن المصدق أتاه بعد ذلك وقد كان حال الحول عليها قبل 
أن يذبح: إنه لا ينظر إلى ما ذبح ولا إلى ما أكل بعدما حال عليها الحول» وإِنما يصدق المصدق ما وجد في 





قال ابن وهب عن ابن أبي ذئب: ألا ترى أن ابن شهاب قال: إذا أتى المصدق فإنه ما هجم عليه ركاه وإن 
جاء وقد هلكت الماشية فلا شيء له. قال ابن وهب: وقال ابن شهاب: ألا ترى أتما إذا ثنيت لا يكون إلا من 
بقية المال» أولا ترى إلى حديث ابن أبي الزناد عن أبيه عن السبعة أنه قال: كانوا يقولون: لا يصدق المصدق إلا 
ما أتى عليه لا ينظر إلى غير ذلك.." (1) 

"قال: لاء والأسير لا تتزوج امرأته إلا أن ينعى أو يموت, قال: فقيل لمالك: وإن لم يعرفوا موضعه ولا 
قال: ليس هو بمنزلة المفقود ولا تتزوج امرأته حتى يعلم موته أو ينعى. 
قلت: ولم قال مالك في الأسير إذا لم يعرفوا أين هو إنه ليس بمنزلة المفقود؟ 


بمنزلة من فقد في أرقن الإسلام 


قلت: أرأيت الأسير يكرهه بعض ملوك أهل الحرب أو يكرهه أهل الحرب على النصرانية أتبين منه امرأته أم لا؟ 
قال: قال لي مالك: إذا تنصر الأسير فإن عرف أنه تنصر طائعا فرق بينه وبين امرأته» وإن أكره لم يفرق بينه وبين 
امرأته» وإِن لم يعلم أنه تنصر مكرها أو طائعا فرق بينه وبين امرأته» وماله في ذلك كله يوقف عليه حتى يموت - 
فيكون في بيت مال المسلمين - أو يرجع الإسلام. وقال ربيعة وابن شهاب إن تنصر ولا يعلم أمكره أو غيره 
فرق بينه وبين امرأته وأوقف ماله وإن أكره على النصرانية لم يفرق بينه وبين امرأته وأوقف ماله وينفق على امرأته 
من فال 


قلت: أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة في عدتما فلم يجامعها ولكنه قبل وباشر وجس ثم فرق بينهما أيحل له أن 
ينكحها بعد ذلك؟ 

قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن أرق أن النكاح في الأشياء كلها ما يحرم بالوطء كان نكاحا حلالا أو 
على وجه شبهة» فإنه إذا قبل فيه أو باشر أو تلذذ لم تحل لابنه ولا لأبيه» والتلذذ هنا في التي تنكح في عدتما 
بمنزلة الوطء؛ لأنه هو نفسه لو وطئها وقد تزوجها في عدتما لم تحل له أبدا فهو في تحريم الوطء ههنا بمنزلة الذي 
يتزوج امرأة حراما بوجه شبهة؛ فالوطء فيه والجس والقبلة تحرم على آبائه وعلى أبنائه فكذلك هذا؛ لأن وطأه 
تحريم على نفسه فالقبلة والجسة والمباشرة تحمل محمل التحريم أيضا؛ لأنه حين كان يطؤها فيحرم عليه وطؤها في 
المستقبل أبداء فكذلك إذا قبلها فيما نماه الله عنه من نكاحها في العدة تحرم عليه قبلتها فيما يستقبل» فأمرهما 
واحد وإنما نح الله تبارك وتعالى حيث حرم نكاحها في العدة لكلا توطأ ولا تقبل ولا يتلذذ بشيء منها حتى 
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تنقضي عدا فمن ركب شيئا من ذلك فقد واقع التحريم. 

قال: ولقد سألنا مالكا عن الرجل يتزوج المرأة في عدتما فلا يمسها في العدة ولا يقربها في العدة ولكنه دخل بما 

بعد العدة قال: وقال مالك: يفسخ هذا النكاح وما هو بالتحريم البين وقد بينا آثار هذا وما أشبهه.." )١(‏ 
'فإنه يلد ثم يقتل؟ 

قال: نعم . 

قلت: ويأقٍ القتل على القصاص الذي هو للناس؟ 

قال: نعم. 

قلت: أتحفظ هذا عن مالك؟ 

قال: نعم. 

قلت: أرأيت الرجل المسلم يتزوج المرأة ويدخل بها ثم يرتد عن الإسلام ثم يرجع إلى الإسلام فيزني قبل أن يتزوج 

من بعد الردة أيرجم أم لا يرجم؟ قال: لا أرى أن يرجم ول أسمعه من مالك؛ ولكن مالكا سثل عنه إذا ارتد وقد 

حج ثم رجع إلى الإسلام أيجزئه ذلك الحج؟ 

قال: لا حتى يحج حجة مستأنفة فإذا كان عليه حجة الإسلام حتى يكون إسلامه ذلك كأنه مبتدأ. مثل من 

أسلم كان ما كان من زنا قبله موضوعا عنه» وما كان لله وإنما يؤخذ في ذلك بما كان للناس من الفرية والسرقة ما 

لو عمله وهو كافر» كان ذلك عليه وكل ما كان لله مما تركه قبل ارتداده من صلاة تركها أو صيام أفطره من 


رمضان أو ركاة تركها أو زنا زناه فذلك كله عنه موضوع ويستأنف بعد أن يرجع إلى الإسلام ما كان يستأنفه 


الكافر إذا أسلم. قال ابن القاسم: وهذا ما جمعت وهو رأبي. 

قال ابن القاسم: والمرتد إذا ارتد وعليه نذر بالعتق أو عليه ظهار أو عليه أيمان بالله قد حلف بما إن الردة تسقط 
عنه. 

قلت: أرأيت الرجل المرتد يوصي بوصايا فيقتل على الكفر أيكون على الأهل الوصايا أم لا؟ 

قال: قال لي مالك: لا يرثه ورثته فأرى أنه لا شيء لأهل الوصايا ولا تجوز وصية رجل إلا في ماله» وهذا المال 
ليس هو للمرتد» قد صار لجماعة المسلمين» ووصاياه قبل الردة بمنزلة وصيته بعد الردة» ألا ترى أنه لو أوصى 
بعد الردة بوصية لم بحز وصيته وماله محجوب عنه إذا ارتد. 


قلت: أرأيت إن مرض فارتد فق: دته فقامت امرأته فقالت فر بميرائه مج ؟ قال: بلغو عر مالك أنه قال: 
رايت إل مرص فار 2 مرا فر هيرائهة مني ي تمن 


لا يتهم ههنا أن يرتد عن الإسلام في مرضه لكآ يرئه ورثته قال: مواق للجبنلمية: 
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قلت: أرأيت المرتد إذا مات ابن له على الإسلام وهو على حال ارتداده ثم أسلم أيكون له في ميراث ابنه شيء؟ 
قال: معت مالكا يقول: والنصراني والعبد إذا مات ابنهما حرا مسلما إنهما لا يرثانه ولا يحجبان» فإن أسلم 


النصراقي بعد موت ابنه أو عتق العبد بعدما مات ابنه فإن كان ذلك قبل أن يقسم ميراث الابن فلا شيء لما 


"وكانت أم الأب؟ 
قال: هي أولى من الأب إن لم تكن خالة. 
قلت: وهذا قول مالك؟ 
قال: نعم . 
قلت: وأم الأم جدة الأم أولى بالصبية من الأب إذا م يكن فيما بينها وبين الصبية أم أقعد بالصبية منها؟ 
قال: نعم . 
قلت: فمن أولى بمؤلاء الصبيان إذا تزوجت الأم أو ماتتء أبوهم أولى وإخوتهم لأبيهم وأمهم؟ 
قال: أبوهم. 
قلت: هذا قول مالك؟ 
قال: نعم هو قوله. 
قلت: فمن أولى بمؤلاء الصبيان الأب أم الخالة؟ 
قال: قال مالك: الخالة أولى بمم من الأب إذا كانوا عندها في كفاية. 
قلت: فما معنى الكفاية؟ 
قال: أن يكونوا في حرز وكفاية. 
قلت: والنفقة على الأب؟ 
قال: نعم والنفقة على الأب عند مالك. 
قلت: فمن أولى الأب أم العمة في قول مالك؟ » قال: الأبء قال وليس بعد الخالة والجدة للأم والجدة للأب 
أحد أحق من الأب. 
قلت: فمن أولى: العصبة أم الجدة للأب؟ قال: الذي سمعت أن الجدة أم الأب أولى من العصبة وأرى الأخت 
والعمة وبنت الأخ أولى من العصبة. 
قلت: ويجعل الجد والعم والأخ وابن الأخ مع هؤلاء النساء مع الأخت والعمة وبنت الأخ بمنزلة العصبة أم لا؟ 
قال: نعم ينزلون مع من ذكرت من النساء بمنزلة العصبة. 
قلت: أتحفظه عن مالك؟ 
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قلت: أرأيت إن طلقها زوجها وهو مسلم وهي نصرانية أو يهودية ومعها أولاد صغار» من أحق بولدها؟ قال: 
هي أحق بولدها وهي كالمسلمة في ولدها إلا أن يخاف عليها إن بلغت منهم جارية أن لا يكونوا في حرز. 
قلت: هذه تسقيهم الخمر وتغذيهم بلحوم الخنازير فلم جعلتها في ولدها بمنزلة المسلمة؟ 

قال: قد كانت عنده قبل أن يفارقها وهي تغذيهم إن أحبت بلحوم الخنازير وبالخمر» ولكن إن أرادت أن تفعل 
شيئا من ذلك منعت من ذلك ولا ينزع الولد منهاء وإن خافوا أن تفعل ضمت إلى ناس من المسلمين لكلا تفعله. 
قلت: أرأيت إن كانت مجوسية أسلم زوجها ومعها ولد صغار وأبت أن تسلم» ففرقت بينهما من أحق بالولد؟ 
قال: الأم أحقء قال: واليهودية والنصرانية وا مجوسية في هذا سواء مثل المسلمة 


قلت: أرأيت إن كانت أمهم أمة وقد عتق الولد وزوجها حر فطلقها زوجها من أحق بالولد؟ » قال: الأم أحق 
به إلا أن تباع فتظعن إلى بلد غير بلد الأب فيكون الأب أحق بهء أو يريد أبوه الانتقال لبلد سواه فيكون أحق 
به» وهذا قول مالكء والعبد في ولده ليس بمنزلة الحر لا يفرق بين الولد وبين أمه كانت أمة أو حرة؛ لأن العبد 
ليس له مسكن ولا قرار وربما يسافر به ويظعن ويباع» فهذا الذي سمعت ممن أثق به عن مالك أنه قال. 


قلت: أرأيت العصبة إذا تزوجت أمهمء أيكون لهم أن يأخذوا منها الأولاد؟ قال: قال مالك: إذا تزوجت الأم 
فالأولياء أولى بالصبيان منهاء قال مالك: وكذلك الوصي. 
قال: وقال مالك: الأولياء هم العصبة» قال مالك:." )١(‏ 

"ابن وهب» عن ابن لطيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن ابن شهاب, عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام أن الحارث بن هشام كاتب عبدا له في كل حل شيء مسمىء فلما فرغ من كتابته أتاه العبد 
بماله كله فأبى الحارث أن يأخذه وقال: لي شرطيء ثم إنه رفع ذلك إلى عثمان بن عفان فقال عثمان: هلم المال 
فاجعله في بيت المال فتعطيه منه في كل حل ما يحل وأعتق العبد. 


[كاتب عبدين له فأصابت أحدهما زمانة] 

قلت: أرأيت إن كاتبت أجنبيين كتابة واحدة كاتبتهما وهما قويان على السعاية فأصابت أحدهما زمانة وأدى 
الصحيح جميع الكتابة قال: تفض الكتابة على قدر قوتيهما يوم عقدت الكتابة» ويرجع بما صار على الزمن 
فتهها يوغل 

قلت: فلو أعتق الزمن قبل الأداء؟ 
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قال: يجوز عتقه وتكون الكتابة كلها على الذي هو قوي على السعيء ولا يوضع عنه بعتق هذا قليل ولا كثير؛ 
لأنه لا منفعة له فيه أن يرد» ورد عتقه على وجه الضرر فيما كان يجوز له عليه عتقه وإن أبى؛ لأنه لا منفعة له 
فيه» فهو لا يوضع عنه من كتابته لمكاتبه شيء» ولا يتبعه إن أدى وعتق بشيء من الكتابة ما أدى عنه؛ لأنه 
عتق بغير الأداءء وإِنما يرجع عليه إذا عجز أو زمن فعتق بأداء الآخر الكتابة» فإنه يرجع حينئذ على الزمن إن 
أفاد مالا وهذا رأبي. 


قال سحنون: لأنه إِنما أعتق بالأداء» وقاله أشهب وأكثر الرواة. 


[القوم يكاتبون جميعهم كتابة واحدة فيعتق السيد أحدهم أو يدبره] 

قلت: أرأيت القوم إذا كانوا في كتابة واحدة فأعتق السيد أحدهم ودبر الآخرء قال: لا يجوز عتقه عند مالك 
إلا أن يكون زمنا بحال ما وصفت لك فأما التدبير فإنحم إن أدوا خرجوا أحراراء ولا يلتفت إلى تدبيره عند مالك» 
فإن عجزوا فرجعوا رقيقا فالتدبير لازم للسيد؛ لأتما وصية» وأما العتق فأرى أن يعتق عليه أيضا إذا عجزواء وإِنما 
لم أجز عقق السيد من قبل الذين معه في الكتابة للا يعجزهم فأما إذا عجزوا فأرى أن يعتق عليه. 

قال ابن القاسم: إذا كان مكاتبان في كتابة واحدة فأعتق السيد أحدهما وهما صحيحان قويان على السعي فأجاز 
الباقي عتق السيد جاز ووضع عن الباقي حصة المعتق من الكتابة وسعى وحده فيما بقي عليه؛ وليس له أن 
يسعى معه المعتق» فإن قال: أنا أجيز العتق» ولكن يوضع عنا ما يصيب هذا المعتق من الكتابة وأسعى أنا وهو 


فيما بقى." 00 

"قراض الأول» لكثرة مال الأول. فإذا كان المال كثيراء فلا يكون له أن يأخذ من الآخر حينئذ شيعا. 
قلت: ويكون له أن يخلط المالين إذا أخذهها وهو يحتمل العمل بمما؟ قال: نعمء إذا أخذ المالين من غير شرط 
من الثاني الذي يدفع إليه» أن يخلطهما خلطهما ولا ضمان عليه. 


في الذي يقارض عبده أو أجيره] 

قلت: أرأيت إن دفع الرجل إلى عبده مالا قراضا؟ قال: ذلك جائز عند مالك. قلت: أرأيت إن استأجرت 
أجيرا للخدمة» فدفعت إليه مالا قراضاء أيحوز ذلك؟ قال: قد أخبرتك أن مالكا قال: لا بأس أن يدفع الرجل 
إلى عبده مالا قراضاء فإن كان الأجير مثل العبد» فذلك جائز. 


[مقارضة من لا يعرف الحلال والحرام] 
في مقارضة من لا يعرف الحلال والحرام قال: وقال مالك: لا أحب للرجل أن يقارض رجلا لا يعرف الحلال 
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والحرام» وإن كان رجلا مسلماء فلا أحب له أن يقارض من يستحل شيئا من الحرام في البيع والشراء قال ابن 
لميعة عن يزيد بن أبي حبيب أن سعيد بن المسيب قال: لا يصلح أن يقارض الرجل اليهودي والنصراني. قال 
الليث: وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: لا ينبغي له أن يقارض رجلا يستحل في دينه أكل الحرام. 


إن العبد والمككاتب يقارضان بأموالهما] 
قلت: أرأيت المكاتب» أيجوز له أن يبضع»ء أو يأخذ مالا قراضاء أو يعطي مالا مقارضة؟ قال: لم أسمع من مالك 
في هذا حدا أخذه., إلا أنه يجوز للمكاتب كل ما كان على وجه الفضلء فهذا كله جائز. 


[في أخذ المسلم المال من النصراني قراضا] 

قال: وسألت مالكا وابن أبي حازم» عن الرجل المسلم؛ أيأخذ من النصراني المال قراضا؟ فكرها ذلك جميعاء قال: 
يدا أظزى قينا تكرها :للقت إل كني كرها ليل آلا يكن فقسيه من التضراق؛ لئلا ادبيو ايد دو هنا 
الوجه كرها ذلك. قال: وقال مالك: لا بأس أن يدفع المسلم إلى النصراني كرمه مساقاة» إذ لم يكن النصراني 
قال: ولم أسمع من مالك في المسلم يأخذ من النصراني مساقاة شيئاء إلا أن مالكا قال: أكره للمسلم أن يأخذ 
من النصراني مالا قراضا. ولا أرى أن يأخذ المسلم من النصراني مساقاة بمنزلة ماكره مالك من القراض قال ابن 


القاسم: ولو أخذه لم أره حراما.." )١(‏ 

"يتجر؟ قال: لا شيء عليه؛ لأنه قد رده إلى الموضع الذي لو تلف فيه لم يضمن. ألا ترى لو أن وديعة 
استودعها رجل رجلاء بمصر لم يكن للمستودع أن يخرجها من مصرء فإن أخرجها كان ضامنا لها إن تلفتء وإن 
لم تتلف حتى يردها إلى الموضع الذي استودعه فيه رب المال سقط عنه الضمان وكذلك قال لي مالك في الرجل 
يستودع الرجل المال فيأخذ منه بعضه فينفقه, أو يأخذها كلها فينفقها ثم يردها مكانما فتضيع: إن الضمان من 
رب المال» وإنه حين ردها سقط عنه الضمان فكذلك القراض الذي سألت عنه» وكذلك الوديعة التي خرج بما 


من غير أمر ريها ثم ردها. 


قلت: فلو أن رجلا دفع إلى رجل مالا قراضاء فاشترى العامل به متاعا وجهازا يريد به بعض البلدان» فلما اشتراه 
أتاه رب المال فنهاه أن يسافر به؟ فقال: ليس لرب المال أن يمنعه عند مالك؛ لأنه قد اشترى وعمل. 

فليس لرب المال أن يفسد ذلك ويبطل عليه عمله» ألا ترى أنه عند مالك أيضاء أنه إن اشترى به سلعاء ثم أراد 
رب المال أن يبيع على العامل السلع مكانه؛ أنه ليس ذلك لرب المال. ولكن ينظر السلطان في ذاك» فإن كان 
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إنما اشتراها لسوق يرجوه» فليس ذلك لرب المال أن يجبره على بيع تلك السلع. ولكن يؤخرها إلى تلك الأسواق 
التي يرجوها لثلا تعب عدل هذا العامل ياظلا ابن نوهي وقال اللببيث مقلس إلا أن بركرن ظناما ماق عليه 


قلت: فإن تجهز العامل واشترى متاعا يريد به بعض البلدان فهلك رب المال» أيكون للعامل أن يخرج بهذا المتاع؟ 


قال: نعم. 


ف المقارض يسافر بالقراض إليه البلدان] 

في المقارض يسافر بالقراض إلى البلدان قلت: فإن دفعت إليه مالا قراضاء ولم أقل له: اتجر به هاهنا ولا هاهنا 
دفعت إلى المال وسكت عنه. أيكون له أن يتجر به في أي المواضع أحبء ويخرج به إلى أي البلدان شاء فيتجر 
به؟ قال: نعم» عند مالك له أن يسافر به. قلت: أرأيت المقارضء أله أن يسافر بالمال إلى البلدان؟ قال: نعم 


إلا أن يكون تماه. وقال له رب المال حين دفع إليه المال بالفسطاط: لا تخرج به من أرض مصر ولا من الفسطاط. 


[ ال لقارض يدفع له المال على أن يجلس به في حانوت أو يزرع به] 
قال: وسألت مالكا عن الرجل يدفع إلى الرجل المال قراضاء على أن يجلس به في حانوت من البزازين أو 
السقاطين وما أشبه ذلك يعمل فيه ولا يعمل في غيره؟ قال: قال مالك: لا خير فيه. 
قال ابن القاسم: وقع ذلك كان فيه أجيرا يقام له أجر عمل مثله» وما كان من ذلك من ربح أو نقصان فعلى 
رب الثال» وله :وهى عدرلة ها لو قال؟ على " 00 

"سوارين فضة بمائة درهم, وقيمة السوارين أو الخلخالين مائة درهم» فاستهلكت الخلخالين أو السوارين؟ 
قال: عليك قيمتهما من الذهب» تكون رهنا مكانهماء قلت: فإن كسرتما ولم أستهلكهما؟ 
قال: عليك قيمتهما مصوغين من الذهب. 
قلت: أليس قد قلت إذا كسرهما رجل ول يتلفهما فإِنما عليه ما نقص الصياغة؟ 
قال: هذا القول أحب إل وإليه أرجع؛ وأرى أن يضمن قيمتهما من الذهب مصوغاء استهلكهما أو كسرههما 
فهو سواء ويكونان له. 
قلت: فإن ضمن قيمتهما من الذهبء أتكون القيمة رهنا أم يقبض هذا الذهب من حقه قبل محل الأجل وحقه 
دراهى؟ 
قال: لا يقبضه من حقه؛ ولكن تكون هذه القيمة رهنا ويطبع عليها وتوضع على يدي عدلء فإذا حل حقه؛ 


> 4/9 المدونة مالك بن أنس‎ )١( 





فإن أوفاه الراهن حقه أخذ هذه الذهب وإلا صرفت له فاستوقى منها حقه. 

قال سحنون: قال بعض أصحابنا: إنه يطبع على القيمة ويحال بينه وبينها حتى يحل الأجل تأديبا له لثلا يعدو 
الناس على ما ارتمنوا فيستعجلوا التقاضي. 

قلت: وهذا قول مالك؟ 

قال: قال مالك: فيمن استهلك سوارين: إن عليه قيمتهما يوم استهلكهما إن كانا من الذهب فعليه قيمتهما 
من الفضة. 

قال: وم أسمع منه في الكسر شيئا. 

قلت: أرأيت لو أني ارهنت سواري ذهب بدراهم فأتلفتهما وقيمتهما مثل الدين سواء» وقد استهلكتهما قبل 
محل الأجلء أتكون القيمة رهنا أم تحعله قصاصا؟ 

قال: أرى القيمة رهنا حتى يحل الأجلء فيأخذه منه في حقه إذا حل الأجل. 

قلت: لم قال: لأن مالكا قال لي في الراهن إذا باع الرهن بغير أمر المرتمن» فأجاز المرتحن البيع: عجل للمرتمن 
حقه. 

قال مالك: وإذا باع الراهن بأمر المرتمن وقال المرتمن: لم آذن لك في البيع لأن تخرجه من الرهن» ولكن أذنت 
لك في البيع لإحياء الرهن وما يشبه هذاء ولم يمكن المرتمن الراهن من البيع وحده» ولكن السلعة بقبت في يد 
المرتمن» حتى باعها الراهن وقبضت من يدي المرتحن وقبض الثمن المرتمحن» أحلف في هذا أنه لم يأذن له في البيع 
إلا لما ذكر وكان القول قوله ويجعل الثمن رهنا مكان الرهن حتى يحل الأجلء إلا أن يعطيه الراهن رهنا مكان 
الثمن» فيه ثقة من حقه فيجوز ذلك حتى إذا حل الأجل قضاه الراهن حقه» وأخذ ما بقي في يد المرّن من 
رهنه فكذلك مسألتك؛ ألا ترى أن مالكا قد قال ههنا: لا أعجل له حقه من الثمن حتى يحل الأجل»؛ فكذلك 
مسألتك. 


[ارتمن رهنا فقال له الراهن إن جئتك بالثمن إلى أجل كذا وإلا فالرهن لك لما لك علي] 
قلت: أرأيت إن رهنته رهنا وقلت له: إن جكتك إلى أجل كذا وكذاء وإلا فالرهن لك بما أخذت منك. 


قال: قال مالك: هذا الرهن فاسد وينقض هذا الرهن ولا يقر. 
قال " )١(‏ 
"للقسام من أن يقوموه ويدخلوه في القسمة» يقومون الغرفة بما بين يديها من المرفق. 
قلت: أرأيت خشب هذا السطح الذي بين يدي هذه الغرفة» على من يقومون خشب السطح هؤلاء القسام؟ 
قال: إن كان تحت هذا السطح بيت جعل القسام قيمة خشب هذا السطح من البيت الذي تحته» والذي سقفه 
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هذا السطح جعل ذلك له» وكذلك قال لي مالك. 


قلت: فلو كانت غرفة فوق بيت» فأراد القسام أن يقتسموا البنيان» كيف يقومون خشب سقف هذا البيت 
وعليه خشب الغرفة؟ 

قال: قال مالك: يقسم خشب سقف البيت الذي فوقه غرفة مع البيت الأسفل ولا يقسم مع الغرفة. قال مالك: 
وكذلك إن انكسرت خشبة من سقف هذا البيت وفوقها غرفة لغيره» كان على رب هذا البيت الأسفل إصلاح 
ملع للقي 

قال مالك: ويجبر على أن يصلحها لأن فوقها غرفة. 

قال مالك: وكذلك هذا البيت الذي فوقه غرفة لغير رب البيت إذا رثئت حيطان البيت» كان على رب البيت 
السفلي إصلاح الحيطان لقلا تنهدم غرفة الأعلى. 

قال ابن القاسم: على صاحب العلو أن يدعم علوه حتى يبني صاحب السفلي سقفه ويفرغ منه» وليس على 
صاحب السفلي أن يبني سفلية إلا بما كان مبنيا قبل ذلك وإن كان في ذلك ضرر على صاحب العلو. 

قال: وقال مالك: فإذا اتهدمت الغرفة فسقطت على البيت فهدمته» أجبر رب البيت السفلي على أن يبني بيته 
لصاحب الغرفة حتى يبني صاحب الغرفة غرفته» فإن أبى صاحب السفلي أن يبني بيته أجبر على أن يبيع بيته 
قلت: فإن اشتراه مشتر على أن يبنيه فقال لا أبنيه؟ فقال: يحبر أيضا على أن يبنيه أو يبيعه أيضا ممن يبنيه. 


قلت: أرأيت البيت إذا كان نصيب أحدهم إذا قسم لم ينتفع بهء أيقسم في قول مالك؟ 

قال: قال مالك: يقسم لأن الله تبارك وتعالى يقول: «إمما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا» [النساء: ]٠‏ سورة 
النساء قلت: فيكون لصاحب هذا القليل النصيب الذي لا يقدر على أن يسكنه أو يرتفق من الساحة في 
حوائجه. بمثل ما يرتفق به الكثير النصيب ف حوائجه؟ 

قال: إن سكن معهم فله أن يرتفق» وإِن لم يسكن معهم فأراد أن يرتفق بالساحة وهو ساكن ف دار أخرى فأرى 
ذلك له. قال ابن القاسم: وأنا أرى أن كل ما لا ينقسم من الدور والمنازل والأرضين والحمامات وغير ذلك ثما 
يكون في قسمته الضرر ولا يكون فيما يقسم منه منتفع» فأرى أن يباع ويقسم ثمنه على الفرائض؛ لأن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - قال: «لا ضرر ولا ضرار» وهذا ضرر. 


قلت: أرأيت إن كان نصيب أحدهم لا ينتفع به ولا يقدر على سكناه» فقال أصحاب الدار شركاؤه نحن نقسم 
الساحة وجميع البنيان لينتفع كل واحد منا بنصيبه من الساحة» يبني ويصنع فيه ما يشاء. وقال القليل النصيب 
الذي ليس له في نصيبه من البنيان ها يسكع لا تقتسموا الساحة؟ 
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قال: لم أسمع من مالك في هذا شيئاء وأرى إذا كان هذا هكذا لا تقسم عليه الساحة وتترك على حاها. 


قال ابن القاسم: وسألت مالكا." )١(‏ 


"[فضل ماء بعر الماشية والزرع] 

في فضل ماء بر الماشية والزرع قلت: فلم قال مالك في بثر الماشية: الناس أولى بالفضل؟ وقلت أنت في بثر 
الزرع: إن صاحب البئر أولى بالفضل؟ فما فرق ما بينهما؟ وقد قال مالك أيضا في الذي يغور ماؤه أو ينهار 
بئره: إنه يقضى عليه بفضل ماء جاره حتى يصلح بثره. فلم قلت أنت فيمن زرع ولا بئر له إلى جانب من له بثر 
وف مائه فضل: لم لا يجعل ما فضل من لماء لهذا الذي زرع إلى جانبه؟ 

قال: لأن هذا الذي زرع فانمارت بثره إنما زرع على أصل ماء كان له؛ فلما ذهب ماؤه شرب فضل ماء صاحبه 
لغلا يهلك زرعه لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا ضرر ولا ضرار» إلا أنا لما خفنا موت زرعه 
جعلنا له فضل ماء جاره؛ بمنزلة بئر الماشية» إنه يكون للأجنبيين فضل ماء أهل الماء يسقون به ماشيتهم» فكذلك 
زرع هذه البئر إذا اتمارت. وأن الذي زرع إلى جانب رجل على غير أصل ماء إنما يريد أن يجتر بذلك فضل ماء 
جاره» فهذا مضارء فليس ذلك له إلا أن يشتري. ألا ترى أن البئر تكون بين الرجلين» أو العين فتنهار البئر أو 
تنقطع العين» فيعملها أحدهما ويأبى الآخر أن يعمل» فلا يكون للذي لم يعمل من الماء قليل ولا كثير» وإِن كان 
فيه فضل ولا يسقي به أرضه إلا أن يعطي شريكه نصف ما أنفق» وهذا قول مالك. فهذا يدلك على أن الذي 
زرع على غير أصل ماء لا يجبر جاره على أن يسقيه بغير ثمن. 


[ف بيع شرب يوم أو يومين] 

قلت: أرأيت إن اشترى شرب يوم أو يومين بغير أصل إلا أنه اشترى شرب يوم أو يومين والأصل لرب الماء؟ 
قال: قال مالك: ذلك جائز قلت فإن اشترى أصل شرب يوم أو يومين من كل شهرء أيجوز هذا في قول مالك 
أم لا؟ 

أو من تحر أيجوز ذلك أم لا في قول مالك؟ 

قال: قال مالك: ذلك جائز. قال: وهذا الذي قال مالك لا شفعة فيه لأنه ليس معه أرض. 


قال: وقال مالك: وإذا قسمت الأرض وترك الماء» فباع أحدهم نصيبه الذي صار له من أرضه بغير ماء ثم باع 
نصيبه بعد ذلك من الماء» فإن مالكا قال في مثل هذا الماء: لا شفعة فيه والأرض أيضا لا شفعة فيهاء وإِنما 
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الشفعة في الماء إذا كانت الأرض بين النفر فلم يقتسموها فيبيع أحدهم ماءه بغير أرضه. 
قال مالك: ففي هذا الشفعة إذا كانت الأرض لم تقسم. قلت: أرأيت إن باع أحدهم حصته من الماء» ثم باع 
آخر بعده حصته من الماء» أيضرب البائع الأول معهم في الماء بحصته من الأرض. قال: لاء فكذلك إن باع 
حصته من الأرض وترك حصته من الماء» ثم باع بعد ذلك بعض شركائه حصته من الأرضء لم يكن له فيها 
شفعة " (1) 

"للناس مكانه أقيم ذلك عليه أيضاء وإِن خافوا عليه أخروه حتى يبرأ ويقوى ثم يقام عليه ما هو للناس. 
لأن مالكا قال في الرجل يسرق ويقطع يد رجل في السرقة: إنه يقطع في السرقة لأن القصاص رما عفي عنه 
والذي هو لله لا عفو فيه» فمن هناك يبدأ به. 


قلت: أرأيت الرجل يسرق ويزي وهو خحصن» فاجتمع ذلك عليه عند الإمام؟ قال: قال مالك: يرجم ولا تقطع 
بمينه لأن القطع يدخل في القتل. قلت: فإن رجم وكان عديما لا مال له فئاب له مال وعلم أنه ثما استفاد أو مما 


وهب له أو تصدق به عليه بعد سرقته» أيكون للمسروق منه في هذا المال قيمة سرقته أم لا» وأنت لم تقطع بمينه 
للسرقة؟ 

قال: لا أرى أن يكون له في هذا المال شيء إلا أن يكون هذا المال قد كان له يوم سرق السرقة» لأن اليد لم 
يترك قطعهاء ولكنها دخل قطعها في القتل» ولم أسمع هذا من مالك وهو رأبي. 


قلت: هل يقيم الإمام الحدود والقصاص في المساجد؟ قال: قال لي مالك: لا تقام الحدود في المساجد. قال: 
والقصاص عندي مثل الحدود. قال: وقال مالك: ولا بأس أن يضرب القاضي الرجل الأسواط اليسيرة في المسجد 
على وجه الأدب والنكال. 


قلت: أرأيت إن أقر أو شهدت عليه الشهود أنه زئ بعشر نسوة واحدة بعد واحدة؟ قال: قال مالك: حد 


قلت: أرأيت إن شهدوا عليه أنه زى وهو بكرء ثم أحصن ثم زى بعد ذلك؟ قال: قال مالك: كل حد اجتمع 
مع القتل لله أو قصاص لأحد من الناس» فإنه لا يقام مع القتل. والقتل يأت على جميع ذلك إلا الفرية» فإن 
القرية كقام ثم يقتل» ولا يقام عليه مع القال غير سعد القرية وتحدهان لكنه إننا يضرب حد الفرية وحدها لثلا يقال 
لصاحبه ما لك لم يضرب لك فلان حد الفرية؟ يعرض له بأن يقول: لأنك كذلك. 
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[ترك إقامة الحد على من تزوج في العدة] 

قلت: أرأيت إن تزوج امرأة في عدتما وادعى أنه عارف بتحريم ذلك لم يجهله أتقيم عليه الحد في قول مالك أم 
لا قال: لا أقوم الساعة على حفظ قول مالك إلا أني أرى أن يدرأ الحد لأنه لا يشبه من تزوج خامسة؛ لأن 
عمر بن الخطاب ضرب في هذا ول يقم الحد» ولم يقل حين خطب من تزوج امرأة في عدتما لا يدعي الجهالة: 
أقيم عليه الحد. وإِنما قال: من تزوج امرأة في عدتما فرق بينهما ولم تحل له أبدا. وإنما ضربهما عمر بالمخفقة 


ضربات. 


قلت: أرأيت من أتى امرأة أجنبية في دبرهاء وهى ليست له بامرأة ولا بملك يمينء أيحد حد الزنا في قول مالك؟ 
قال: نعم يحد حد الزنا لأن مالكا قال: هو وطء. 


قلت: أرأيت إن اغتصبها فجامعها في دبرهاء أيوجب عليه المهر مع الحد أم لا؟ قال: نعم في رأبي. 
العا اعرذ سالا كرحا نعي او 0 

"'يسلمه أسلمه ابن وهب عن يزيد بن عياض عن عبد الملك بن عبيد عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان 
يقول: العبد لا يغرم سيده فوق نفسه شيئاء وإن كانت دية امجروح أكثر من رقبة العبد فلا زيادة له ابن وهب: 
عن محمد بن عمرو عن ابن جريج قال: كتب عمر بن عبد العزيز: أن بين العبدين قصاصا في العمد أنفسهما 
فما دون ذلك من جراحهما ابن وهب: وقال ابن جريج: وقال ذلك سالم بن عبد الله بن عمر ابن وهب: قال 
ابن جريج: وأخبرني عبد العزيز بن عمرو بن عبد العزيز في كتاب لعمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب أنه 
قال: يقاد المملوك من المملوك في كل عمد يبلغ نفسه فما دون ذلك من الجراح» فإن اصطلحوا فيه على العقل 
فقيمة المقتول على أهل القاتل أو الجارح ابن وهب: عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال: يقاد العبد من 
العبد في القتل عمدا ويقاد العبد من العبد في الجراح عمداء فإن قبل العقل من العبد كان عقل جراح تملوك كل 
واحد منهما في نه بقيمة عدل. وإن قتل عبد عبدا عمدا أقيد منه في القتل» فإن أراد صاحبه أن يستحيي العبد 
أعطى قيمة عبده المقتول في تمن العبد القاتل» لا يزاد على ذلك إلا أن يحب أهله أن يسلموه بجريرته وأهل العبد 
القاتل أملك بأن يفتدوه بعقل العبد المقتول أو يسلموا العبد القاتل بجريرته إن شاءوا ابن وهب عن ابن أبي الزناد 
عن أبيه قال في عبد قتل عبدا عمدا: إنه يسلم القاتل إلى سيد المقتول فيقتله» فإن أراد أن يستحييه فيكون عبدا 
له لم يكن ذلك له إلا عن طيب نفس سيده. 


[عبدي الرجل يجرح أحدهما صاحبه أو يقتله] 
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في عبدي الرجل يجرح أحدهما صاحبه أو يقتله قال: وسمعت مالكا يقول في الرجل يكون له العبدان فيجرح 
أحدهما صاحبه؛ فيريد أن يقتص من عبده لعبده. 

قال مالك ذلك له ولكن لا يكون ذلك إلا عند السلطان. 

قال: ولم أسمع مالكا يجيز شيئا من الحدود عند غير السلطان إلا السيد في أمته وعبده إن زنيا أو شربا خمراء فإن 
سرقا لم يقطعهما إلا السلطان وكذلك قال مالك. 


قال: وسألت مالكا عن الرجل يكون له العبدان» فيقتل أحدهما الآخرء أله أن يقتص منه؟ 
قال: نعم» ولكن لا يقتص منه إلا عند السلطان» يريد بذلك حتى تثبت البينة» وأن القاتل ليس يقتل إلا عند 
السلطان. 
قال مالك: ولا يقطع إلا السلطان. 
قلت: فإن قطع السيد عبده في سرقة دون السلطانء أتعتقه عليه وتراه مثله؟ 
قال: لا يعتق عليه إذا كانت له بذلك بينة» لأن بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبعض 
أزواج رسول الله قد قطعوا دون السلطانء فلا يعتق العبد وإن قطع دون السلطان. وإنما زجر الناس عن ذلك 
للا مل أحد بعبده» فيدعي السرقة فيجترئ الناس من هذا على شيء عظيم؛ فأرى أن يعاقب." )١(‏ 

"عقوبة موجعة إلا أن يعذر بجهالة. 


قال: ولقد سألت مالكا عن الرجل يقتل وليه عمدا فيعدو على قاتله فيقتله. قال: إن كان هو الذي له العفو 
إن عفا أو القتل إن أحب أن يقتل» فلا أرى عليه شيئا. وأرى للإمام أن يؤدبه لثلا يجترئ الناس على القتل 
فالقطع بحذه المنزلة. 


[العبد يقتله العبد أو الحر] 
في العبد يقتله العبد أو الحر قال ابن وهب: قال مالك: وبلغني أن مروان بن الحكم كان يقضي في العبد يصاب 


بالجراح أن على الذي أصابه قدر ما نقص منه ابن وهب عن الليث ويونس عن ابن شهاب أنه قال: معت 
رجالا من أهل العلم يقولون: تقام سلعة من السلع ثم عقله في ثمنه يوم يصاب إن قتل أو جرح» وبعضهم يزيد 


مثله. ابن وهب عن خرمة عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم وابن قسيط مثله. ابن وهب عن الليث ويونس 
عن ربيعة مثله. ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب مثله ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن محمد بن سعيد 
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عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن معاذ بن جبل مثله. ابن وهب عن ابن ليعة عن بكير 
الأشج عن عمر بن عبد العزيز قال: والمتاع مثله ابن وهب عن جرير بن حازم عن الحسن بن عمارة عن علي 
بن أبي طالب مثله ابن وهب عن شبيب بن سعيد التميمي عن يحى بن أبي أنيسة عن ابن شهاب عن سعيد 
بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنحم كانوا يقولون: الرقيق مال قيمته بالغة ما بلغت في نفسه وجراحه ابن وهب: 
وقال ابن غنم فقلت لمعاذ: إنحم كانوا يقولون: لا تحاوز دية الحر. فقال: سبحان الله» إن قتل فرسه كانت قيمته 
إِعما غلامه مال فهو له قيمته. 
ابن وهب عن إماعيل بن عياش أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: قيمته ما بلغت إنما هو مال 
وإن بلغت ثلاثين ألفا. ابن وهب عن الليث بن سعد عن ربيعة أنه قال: يرد على السيد وإن كان الثمن أربعة 
آلاف دينار أو أكثر من ذلك ابن وهب عن محمد بن عمرو عن ابن جريج عن عبد الكريم عن علي بن أبي 
طالب وابن مسعود وشريح في دية العبد ثمنه وإن خلف دية الحر. ابن وهب عن غخرمة بن بكير عن أبيه عن ابن 
المسيب وسليمان بن يسار أنمما قالا: إذا شج العبد موضحة فله نصف عشر ثمنه ابن وهب. 
قال مالك: وبلغني عن الليث وسليمان بن يسار أنمما كانا يقولان في موضحة العبد نصف عشر قيمته ابن 
وهب: قال مالك: والجائفة والمأمومة والمنقلة والموضحة في ثمن العبد بمنزلتهن في دية الحر ابن وهب: وقال عبد 
العزيز بن أبي سلمة: وجراح العبد قيمته يقام صحيحا ثم يقام مجروحا ثم ينظر إلى ما بين ذلك فيغرمه." )١(‏ 
"فالدية على عواقلهم؟ 
قال: نعم . 


قلت: أرأيت إذا جرح الرجل المسلم رجلا من أهل الذمة وقطع رجليه أو يديه عمداء أيجعل هذا على عاقلة 
الرجل المسلم أم يجحعل ذلك في ذمته؟ قال: بل في ماله ولا أقوم بحفظه عن مالك. 

قلت: لم جعلت هذا في مال الجاني ولم تجعله على العاقلة» وقد قلت لي في المأمومة والجائفة عن مالك؛ إن عمد 
ذلك على العاقلة إذا كانت بين المسلمين؛ لأنما وقعت حين وقعت ولا قصاص فيها. فهذا أيضا قد وقع حين 
لا قصاص بينهما. فلم لا تجعل هذا على العاقلة؟ أرأيت إن أصاب المسلم هذا الذمي بمأمومة عمداء أتجعلها 
على العاقلة أم لا؟ والمأمومة ثلث دية النصراني. وقد قلت إنما ينظر إلى المجروح أو الجارح» فأيهما بلغت الجناية 
ثلث ديته حملتها العاقلة؟ 

قال: المأمومة والجائفة لم يكن ذلك عند مالك بالأمر البين كالسنة» إن العاقلة لا تحمل - عند مالك - ولكنه 
استحسنه. 


قال ابن القاسم: وقد اجتمع أمر الناس أن العاقلة لا تحمل العمد. 
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قال: فأما المأمومة والجائفة فقد قال مالك فيهما ما قال. وقد كان مالك يقول فيهما - أكثر دهره - إنمما في 
ماله إن كان له مالء فإن لم يكن له مال حملت ذلك العاقلة. ويقول: إما رأيت ذلك لثلا ييطل جرحه لأنه لا 
قود فيه» فلما كان هذا الجاني عديما وكانت الجناية لا قود فيهاء حملها على العاقلة ثم رجع فجعلها على العاقلة 
قال: وقال لي مالك آخر ما كلمته فيها ما هو عندي بالأمر البين: إنه على العاقلة. فأرى في مسائلك هذه 
كلها في جراح المسلم النصراني أو في نفسه, إن ذلك في ماله إلا في مأمومته أو جائفته فذلك على العاقلة في 


قلت: أرأيت العبيد» هل بينهم القصاص في النفس وفيما دون ذلك؟ قال: نعم بينهم القصاص عند مالك في 
جراحاتهم وف النفس في قول مالك. 

قلت: والذكر والأنثى بينهم القصاص ف النفس فيما دون النفس ف قول مالك سواء؟ 

قال: نعم. 


قلت: أرأيت إن قال سيد العبد المقتول: إذا كان القتل عمدا أنا استحييه على أن آخذه؟ قال مالك: إذا استحياه 
على أن يأخذه كان ذلك له وقيل لمولى العبد القاتل: ادفع عبدك أو افده بقيمة العبد المقتول. 
قلت: وإن كان المقتول حرا فقال وليه: أنا أستحييه على أن آخذه؟ قال: قال مالك: يقال لسيد العبد القاتل: 


ادفع عبدك أو افده بالدية. 


قلت: أرأيت لو أن نفرا اجتمعوا على رجل فقطعوا يده عمداء أيقتص من جماعتهم له وتقطع أيديهم في قول 
مالك؟ 

قال: نعم. 

قال مالك: يقتص منهم جميعا وتقطع أيديهم, بمنزلة القتل إذا اجتمعوا على قتل رجل قتلوا به جميعا. 

قلت: أرأيت العينين بهذه المنزلة؟ 

قال: نعم. 

قلت: أرأيت إن قطع يده من نصف الساعد عمداء أيقتص منه في قول مالك؟ 


قال: نعم؛ لأن مالكا يرى القصاص في العظام إلا في الفخذ وما وصفت لك مما يخاف عليه فيه.." )١(‏ 
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